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نظرة مختصرة علي المعاملة الضريبية لعمولات وكلاء التوزيع

2005لسنة 91قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون  وذلك فى ضوء 

2016لسنة 67وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

1982لسنة 120و قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون 

1999لسنة 17وقانون التجارة الصادر بالقانون 
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

ر وكلاء التوزيع  حلقعة ويعتب. تعتبر التجارة والتوزيع من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لأي دولة، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية

.حيث يقومون بتسهيل عمليات البيع وتوفير المنتجات في الأسواق المختلفةوصل مهمة بين الشركات المنتجة والمستهلكين،

ا مقابال الخادمات التاي عليهاون كما تتضمن الأنشطة التجارية لوكلاء التوزيع العديد من العمليات المالية التي تحتاج إلى تنظيم دقيق، ومن أبرزهاا العماولات التاي يحصال

ت الضعريبية يعاوتعتبر هذه العمولات جزءًا أساسياً من دخل الوكلاء، مما يستدعي ضرورة فهم المعالجعة الضعريبية المتعلقعة بهعا فعي العار القعوانين والتشعر. يقدمونها

.المصرية

يعاد فهام الأسال القانونياة ، ويواجه وكلاء التوزي  تحديات عدة تتعلق بتحديد الالتزامات الضريبية بدقةوفي ظل التغيرات المستمرة في السياسات الضريبية والتجارية، 

.والإجراءات المتبعة في تحديد العمولات ومعالجتها ضريبياً أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال وتجنب المخالفات

يبة على الدخل الصاادر قانون الضروذلك في ضوء وعلى ما سبق فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي نظرة مختصرة علي المعاملة الضريبية لعمولات وكلاء التوزيع 

120و قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون 2016لسنة 67وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 2005لسنة 91رقم بالقانون  

.1999لسنة 17وقانون التجارة الصادر بالقانون 1982لسنة 
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ً
ي ضوء قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون : أولا

ن
ن ف 1982لسنة 120الوكلاء والوسطاء التجاريي 

ن لتحدد الفرق بين الاثنيتعريف كل من الوكيل التجاري والوسيل التجاري 1982لسنة 120من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون 1قد حددت المادة 

-:وذلك كما يلي 

(1)مادة 
تعججير خعدمات بعقد عمعل او عقعد، دون ان يكون مرتبلا شخص لبيعي او اعتباري يقوم بصفة معتادة في مجال تلبيق احكام هذا القانون كل يقصد بالوكيل التجاري 

.هؤلاء باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احدبتقديم العلاءات او بإبرام عمليات الشراء او البي  او التججير او تقديم الخدمات 

معن اعمعال عمعلوكعذلك كعل معن قعام بعاي البحث عن متعاقد والتفاوض معه لأقناعه بالتعاقد من اقتصر نشاله ولو عن صفقة واحدة على كما يقصد بالوسيل التجاري 

.او كان مرتبلا م  المنتج او التاجر والموزع بعقد عمل الوكالة التجارية ولوعلي غير اعتياد ولمرة واحدة 

-:كما يلي التزامات الموكلين والوكلاء والوسلاء التجاريين 1982لسنة 120من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون 9:13كما قد حددت المواد من 

(9)مادة 
الاحكعام تجعاريين ء السعلايسرى على جمي  الاشخاص اللبيعيين والاعتباريين والمنشئات من المنتجين او التجار او الموزعين في تعاملهم م  الوكلاء التجعاريين والو

بالنسعبة المترتبة على مخالفعة هعذه الاحكعام والمنصعوص عليهعا فعي قعانون الضعرائب علعى العدخل وذلعكالمنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات

.خر ى الجمي  المبالغ التي يدفعونها للوكلاء التجاريين او الوسلاء التجاريين سواء على سبيل العمولة او السمسرة او المكافاة او تحت اي مسم

ار اليهعا بعالفقرة فاذا لم يتم خصم النسعبة المشع. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اجراءات الاخلار ومواعيد واجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة 

.بجدائها الى مصلحة الضرائب دون اخلال بحق هذه الجهة في الرجوع بها على الملتزم بالضريبة من هذه المادة التزمت الجهة التي لم تقم بذلك الأولى 

ه التعزم معن ادى هعذه المبعالغ بعجداء الضعرائب وال رامعات والتعويضعات المسعتحقة عنهعا علعى وجعواذا لم يتم الاخلار المنصوص عليه بعالفقرة الاولعى معن هعذه المعادة 

.التضامن م  الوكيل او الوسيل التجاري 
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(10)مادة 

وكيلات التجارية بكل تعديل في البيانات الخاصة بالتوكيل او التيتعين على الوكيل التجاري ان يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسلاء التجاريين 

.عديل التالمسندة اليه وعلى الاخص باي تعديل او اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة او مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول 

.قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل ( 2) تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار اليه بالمادة فاذا حصل الوكيل التجاري على توكيل اخر خلاف المقيد 

(11)مادة 

.العمولات التي تستحق له والبنوك المودعة بها تتضمن بيانات صحيحة ويتعين ان يقيد بها بجمسك دفاتر منتظمة يلتزم الوكيل التجاري 

.وقف التوقف عن ممارسة نشال الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التالادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسلاء التجاريين عند كما يلتزم بجخلار 

.وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين 

(13)مادة 

اذا تكشعف لهعا خعلال ممارسعة اختصاصعها او نشعالها قيعام على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشعركات ووحعدات القلعاع الععام 

العمعل العذى وم  بيان شخص الوكيعل او الوسعيل التجعاري وكالة تجارية او توفر عمل من اعمال الوسالة التجارية ان توفى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما 

.قام به والمبالغ التي يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات في هذا الشجن 

(12)مادة 

ا معن تعاريخ يقوم بإخلار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التي تم الوفاء بهعا مقابعل ذلعك خعلال ثلاثعين يومعتعين على من يقوم باي عمل من اعمال الوسالة التجارية ان 

.الوفاء
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الضريبة المستحقة على الممول × 

أجمالي الايرادات المدفوع عنها الضريبة المستقلعة 

أجمالي ايرادات نشال الممول ككل خلال العام

حياث حادد أن بينهماا ماا هياا الوكيال التجااري والوكيال بالعمولاة والفارق 2011/3/22ق جلسعة 70لسعنة 498حكم النقض في الدعوى رقم وعلي ما سبق فقد حدد 

صعفته وكعيلا عنعه باسعم موكلعه بفوكيال العقاود يتعاقاد تقوم على عقد وكالة عادية بعين الوكيعل التجعاري والمنشعجة التعي يعمعل لحسعابها الوكالة التجارية أو وكالة العقود 

العقد ولا تنشج بينه يتعاقد باسمه الشخصي لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عنالذى فالفرق واضح بين الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة ومن ثم ولحساب هذا الموكل 

لتي توكله في كوكيل عن المنشجة اأما الوكيل التجاري فإنا يعمل . وبين من تعاقد م  الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة 

تعاقعد كمعا نظمهعا القواععد العامعة فعي الوكالعة والنيابعة فعي الومن ثم تسارى علاى هاذل الوكالاة تصريف منتجاتها بجن يتعاقد م  ال ير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد

.وما يستقر في العرف التجاري والعادات التجارية، القانون المدني 
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ي ضوء قانون التجارة الصادر بالقانون : ثانيا

ن
1999لسنة 17عمولات وكلاء التوزيــــع والسماسرة  ف

.التجاريةالوسالة في انجاز التعاملاتأو السمسرة أو الوكالة التجارية مقابل تلك المبالغ النقدية أو العينية المدفوعة العمولات بأنها في البداية يمكن تعريف 

عد تالوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت لبيعة العمليات التي يمارسها السمسار منا على أن 5المادة من ( د)الفقرة في 1999لسنة ( 17)ولقد نص قانون التجارة رقم 

.الأعمال التجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحترافمن 

ً عقد يتعهعد بمقتضعاه الوكيعل بعجن يجعري باسعمه بأنها الوكالة بالعمولة من القانون المذكور 166ولقد عرفت المادة  اول الأحكاام ، وتام تناقانونيعا لحسعاب الموكعلتصعرفا

-:كالتالي من نفل القانون191حتى 167بالوكالة بالعمولة في المواد من الخاصة 

، وتم ي ابرامهشخص بالبحث عن لرف ثان الإبرام عقد معين والتوسل فلبأنها عقد يتعهد بمقتضال السمسار السمسرةالتجاريمن القانون192كما عرفت المادة 

-:كالتالي .من القانون207حتى 193بالسمسرة في المواد من تناول الأحكام الخاصة 

(166)مادة 

.الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بجن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل-1

.وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة الى الأحكام العامة بشجن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية-2

(192)مادة 

شخص بالبحث عن لرف ثان الإبرام عقد معين والتوسل في ابرامه، لالسمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار 
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الضريبة المستحقة على الممول × 

أجمالي الايرادات المدفوع عنها الضريبة المستقلعة 

أجمالي ايرادات نشال الممول ككل خلال العام

قانون المصري لما سينتج عن ذلك عند تحديد المعاملة الضريبية لها في ضوء المدفوعات مقابل أعمال تجارية في المقام الأول هي العمولات ومما سبق يمكن تحديد أن 

.الأخرىالدولتجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية وبين تفاقياتإوفي ضوء 
فإنه يجب التفرقة بين الأنواع الآتية من العمولاتما سبق وفي الار 

العمولة بالامتهان: أولا

. هناة لهامويعتبرونها ممقابل القيام بجعمال الوكالات التجارية وأعمال الوسالة لأشخاص يقومون بهذه الأعمال على وجه الاحتراف هذل العمولات هي المبالغ المدفوعة 

.هذل الأعمال على النحو الوارد ذكرل سابقا1999لسنة ( 17)ولقد نظم قانون التجارة 
العمولة العارضة: ثانيا

رض لأشخاص لا يمتهنون الوكالات التجارية أو السمسعرة ولا يزاولونهعا علعى وجعه الاحتعراف، وانمعا تعدف  لهعم بمناسعبة عمعل ععاهذل العمولات هي المبالغ المدفوعة 

.دوريومثال ذلك المبالغ التي تدفع لبعض أساتذة الجامعات أو الموظفون العموميون مقابل الوساطة في الحصول على عقد مقاولة أو إبرام صفقة ت

:العمولات الوظيفية: ثالثا

دوبين المبيعات لمنمثل المبالغ المدفوعة للعاملين والموظفين من صاحب العمل في سبيل انجاز مهامهم الوظيفية في الار عقد العمل هذل العمولات هي المبالغ المدفوعة 

.2003لسنة 12، ويتم تنظيم تلك العلاقة من خلال قانون العمل رقم 
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يبة على الدخل الصادر بالقانون : ثالثا ي ضوء قانون الضن

ن
يبية لعمولات وكلاء التوزيــــع ف 2005لسنة 91المعالجة الضن

.من قانون الضريبة على الدخل 19من المادة 4والسمسرة لبقاً للبند العمولة : أولا

السماسعرة أوالأرباح التي تتحقق نتيجة العملياات التاي يقاوم بهاا بأن 2005لسنة 91من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 19من المادة 4قد حدد البند 

-:كالتالي تخض  للضريبة على أرباح النشال التجاري والصناعي أي شخص يشت ل بجعمال الوسالة والوكلاء بالعمولة 

- :ومما سبق يتضح الاتي

.ةالتجارية والصناعييخض  لضريبة الارباحأي مبلغ يدفع على سبيل العمولة او السمسرة ولو كان دفعا عن عمل لا يتصل بمباشرة مهنتا ن أ-1

بنسعبة 2018لسعنة 405بموجب قرار وزير المالية رقم تخضع المبالغ المدفوعة للسماسرة والوكلاء بالعمولة لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة -2

.2005لسنة91من القانون 59المنصوص عليا في المادة والتحصيل تحت حساب الضريبة لنظم الخصمطبقاً 5%

(19)مادة 

:تسرى الضريبة على أرباح النشال التجاري والصناعي بما فيها

1-......................................................................................

2-......................................................................................

3-......................................................................................

لشراء مال الوسالة بجعوبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشت ل السماسرة أو الوكلاء بالعمولةالأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها -4

.أو بي  أو تججير العقارات أو أي نوع من السل  أو الخدمات أو القيم المنقولة
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.من قانون الضريبة على الدخل 57والسمسرة لبقاً للمادة العمولة : ثانياً 

-:كالتالي % 20ل ير ممتن مهنة السمسرة أو الوكالة بالعمولة تخض  للضريبة بسعر من قانون الضريبة على الدخل بأن العمولة التي تدفع 57قد أوضحت المادة 

يعر المتصعلة بتوريعد الضعريبة المسعتحقة علعى العمولعة أو السمسعرة غمن اللائحاة التنفيذياة لقاانون الضاريبة علاى الادخل كيفياة الاخطاار 79كما قد حددت المادة  

-:كالتاليبمباشرة المهنة 

(57)مادة 

. بمباشرة مهنتهصلة غير متالعمولة أو السمسرة متى كانت على سبيل لأى شخص لبيعي تخض  للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية 

ى معن الشعهر التي يتبعها خلال الخمسة عشعر يومعا الأولعبحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مجمورية الضرائب المختصة ويلتزم داف  العمولة أو السمسرة 

.دون خصم أي تكاليفمن هذا القانون 56التالي للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة لبقا للسعر المنصوص عليه في المادة 

(79)مادة 

14)ى النمعوذ  رقعم ـعلع، معن القعانون( 57)يكون الإخلار بتوريد الضريبة المستحقة علعى العمولعة أو السمسعرة غيعر المتصعلة بمباشعرة المهنعة، لبقعاً لحكعم المعادة 

(.مستقلعة
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الضريبة المستحقة على الممول × 

أجمالي الايرادات المدفوع عنها الضريبة المستقلعة 

أجمالي ايرادات نشال الممول ككل خلال العام

الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

مقابل القيام بجعمال المبالغ المدفوعة 

الوكالات التجارية وأعمال الوسالة

لأشخاص يقومون بهذه والسمسرة 

الأعمال على وجه الاحتراف 

غير للشخص اللبيعي العمولة التي تدف  

ممتهن مهنة السمسرة أو الوكالة بالعمولة 

غير متصلة بمباشرة مهنتهو

يوم 15و يتم التوريد في خلال % 20نسبة الخصم 

يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذى دفعت فيه 
(57)المادة . العمولة أو السمسرة

ويتم التوريد في موعد أقصاه % 5نسبة الخصم 

.  اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام 
(59)المادة 

ى النموذ  ـالإخلار بتوريد الضريبة المستحقة عل

(.مستقلعة14)رقم 

ى النموذ  ـالإخلار بتوريد الضريبة المستحقة عل

(.41)رقم 
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يبة على القيمة المضافة  الصادر بالق: رابعا ي ضوء قانون الضن

ن
يبية لعمولات وكلاء التوزيــــع ف 2016لسنة 67انون المعالجة الضن

خاضععةوكيعل التوزيع  لسعلعة أو لخدمعة أن المكلف ، وقد حاددت 2016لسنة 67من قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر بالقانون ( 1)قد عرفت المادة رقم 

-:كالتالي هو مكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب كان حجم معاملاته مهماللضريبة

أن وكعلاء التوزيع  معن المكلفعون الملتزمعون بتحصعيل 2016لسانة 67من اللائحة التنفيذية لقاانون الضاريبة علاى القيماة الصاادر بالقاانون ( 6)وقد حددت المادة 

-:كالتالىوتوريدها لمصلحة الضرائب عنهاالضريبة والإقرار 

(1)مادة 

للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة الشخص اللبيعي أو الشخص الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة: المكلف 

كعان مهمعاللضعريبةأو وكيل توزي  ، لسلعة أو لخدمة خاضععةالقانون ، وكل مستورد أو مصدر هذاالمنصوص عليه في خاضعة للضريبة بل ت مبيعاته حد التسجيل

. كان حجم معاملاته مهماالقانون لهذاالجدول المرافق فيعليهاوكذلك كل منتج أو مؤدً أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص حجم معاملاته ،

(6)مادة 

:هموتوريدها للمصلحة عنها، يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار من القانون ( 4) تلبيق أحكام المادة فى

.المنتجون . 1

.المستوردون . 2

.مؤدو الخدمات . 3

.وكلاء التوزي  . 4

.المصدرون . 5

.في سل  وخدمات الجدول التي تخض  لضريبة الجدول فقل منهمالتجار عدا المتعاملين . 6

*الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم وذلك الي حين بدء العمل بنظام تسجيل الموردين المبسل. 7

المسجل غير المقيم وفقاً لنظم تسجيل الموردين المبسل8.
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أي جم مبيعاته وكيل التوزي  مكلف بالتسجيل في القيمة المضافة من تاريخ أحكام القانون مهما كان حأن من قانون الضريبة على القيمة المضافة 16قد أوضحت المادة 

-:من القانون كالتالي 16وكيل التوزي  يجب علية التسجيل من أو جنية تعاملات ولا ينلبق علية حد التسجيل المذكور في المادة أن 

(16)مادة 

بة والمعفعاة ضعريعلي كل شخص لبيعي أو اعتباري يبي  سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز اجمالي قيمعة مبيعاتعه معن السعل  والخعدمات الخاضععة لل

تعه علعي النمعوذ  القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، أن يتقعدم العي المصعلحة بللعب لتسعجيل اسعمه وبيانابهذاالسابقة علي تاريخ العمل شهراً خلال الاثني عشر منها

لقانون في أية سعنة ابهذاالمبلغ بعد تاريخ العمل هذاال رض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل ، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته لهذاالمعد 

سلعة اشر نشال بي  فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحو المشار اليه ، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص اللبيعي الذي لا يبمنهامالية أو جزء 

.أو أداء خدمة اذا بل ت مبيعاته الحد المشار اليه 

.كان حجم معاملاته مهماأو وكيل توزي  أن يسجل نفسه لدي المصلحة وعلي كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر 

-:قد قامت الإدارة العامة للبحوث الضريبية بإصدار العديد من الآراء في الكثير من الحالات الخاصة بوكلاء التوزيع كالتالي 

العمولات التي يحصل عليها وكيل التوزي  من شركات مصرية-:أولاً 

.طلب الإفادة عن المعالجة الضريبية للعمولة الممنوحة لوكلاء التوزيع بالعمولة نظير تسويق الأجهزة الكهربائية 2016/12/14في -:الإستفسار-1

و 2016/9/8وذلعك اعتبعاراً معن %( 13)تخضع  للضعريبة بالسععر الععام العمولة الممنوحة لوكلاء التوزيع بالعمولة نظير تسويق الأجهازة الكهربائياة -:رأي البحوث 

.لاتهمهما بلغ حجم معام، علماً بأن المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة عن تلك العمولة هو وكيل التوزيع المسجل بالمصلحة 2017/7/1اعتباراً من %( 14)
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.لمضافة للضريبة على القيمة اومدي خضوع تلك العمولة لمنتجات داخل مصر مدي تسجيل وكلاء التوزي  بالعمولة طلب الإفادة عن 2017/1/9في -:الاستفسار-2

دم للتساجيل ان يتقالخدمعة خاضععة للضعريبة يتعين علاى وكيال التوزياع الما دى" من قانون الضريبة على القيمة المضافة  فانا ( 16)وفقاً لأحكام المادة -:رأي البحوث 

.اعيد المقررة لذلكوتوريدها الى المصلحة رفق اقراراتا في الموالمتحمل بعبء تحصيلها ،وهوو يلتزم بإصدار الفواتير و بتحصيل الضريبة مهما كان حجم معاملاته

التقعدم كلتكم و علاى الشاركة ماو. وكيعل التوزيع  تخضع  للضعريبة علعى القيمعة المضعافة بالسععر الععامعمولات التوزيع وما في حكمهاا التاي يحصال عليهاا فإن و من ثم 

.بالتسجيل مهما كان حجم معاملاته

.طلب الإفادة عن المعالجة الضريبية للعمولة الممنوحة لوكلاء التوزيع بالعمولة نظير تسويق المرطبات 2017/8/8في -:الاستفسار-3

%( 13)عر الععام تخضع  للضعريبة بالسععمولة التوزيع بكافة صورها الممنوحة لوكيل التوزيع نظير قياماا بتوزياع وتساويق منتجاات شاركة المرطباات -:رأي البحوث 

المصالحة بتحصيل وتوريد الضريبة عن تلك العمولة هو وكيل التوزيع المسجل بالمكلف ، علماً بأن 2017/7/1اعتباراً من %( 14)و 2016/9/8وذلك اعتباراً من 

لاى مبيعاتهاا بكافاة صاورها مان الضاريبة المساتحقة عخصم الضريبة السابق سدادها عن عمولة التوزيع  ، ويحق للشركة المستفيدة من الخدمة مهما بلغ حجة معاملاته 

.الخاضعة للضريبة بالسعر العام 

.العمولات التي يحصل عليها وكيل التوزي  من الشركات الأجنبية -:ثانياً 

لها  تجاريا وكيلابصفتكم خضوع العمولة التي تحصل عليها شركتكم من الشركات الاجنبية بالخار  طلب الإفادة عن بالرأي عن مدى 2017/1/9في -:الاستفسار-1

.بمصر للضريبة على القيمة المضافة
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لاك الشاركات الاجنبياة لها نظير قيام شركتكم بتقديم خادمات لتتحصل عليها شركتكم من الشركات الاجنبية بصفتها وكيل تجاري وعليا فإن العمولة التي -:رأي البحوث 

بالسوق و بي  تلك السل  دون تدخل من شركتكم في استيراد أمتطلباتها من الخارج لاستيراد تتمثل في السعي للوصول الى شركات مصرية لتتعاقد مع الشركات الاجنبية 

.باعتبارها خدمة مصدرة للخار ( صفر)تخض  للضريبة بسعر المحلي 

.التقدم للتسجيل لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاتكممن القانون سالف الذكر فإنا يتعين عليكم ( 16)ووفقا لأحكام المادة 

لقيماة للضاريبة علاى امدى خضوع عمولة الوكيل التجاري عن عملية ترويج منتجعات الشعركة الأجنبيعة طلب الإفادة عن بالرأي عن 2017/6/19في -:الاستفسار-2

.ودون تدخل من الوكيل التجاري في عملية البي  أو الاستيراد المضافة والتي تتم لصالح شركات الادوية المحلية بمصر 

التعرويج لتلعك دماة قيامهاا بتقاديم خوذلاك نظيار ومن ثم فإن العمولة الخارجية التي يحصل عليها شركتكم من الشركة الأجنبية بصفتها وكيال تجااري لهاا -:رأي البحوث 

تلك ي استيراد أو بي  الخار  دون تدخل من الوكيل التجاري فلتتعاقد مع الشركة لاستيراد متطلباتها من الشركة تتمثل في السعي للوصول الى شركات الأدوية المصرية

.باعتبارها خدمة مصدرة للخار ( صفر)فإنها تخض  للضريبة بسعر السلع بالسوق المحلي 

لعادة ري التجااللضريبة على القيماة المضاافة والتاي يحصال عليهاا الوكيال مدى خضوع العمولة الخارجية طلب الإفادة عن بالرأي عن 2018/7/2في -:الاستفسار-3

لتجاري في استيراد ودون تدخل من الوكيل اومساعدتهم في العثور على عملاء مهتمين بشراء منتجاتهم بالترويج لمنتجاتهم بالسوق المصري شركات أجنبية نظير قياما 

.أو بي  انتا  هؤلاء الموردين بالسوق المحلي 

ومساعدتهم في رية نظير قيامها بالترويج لمنتجاتهم بالسوق المصومن ثم فان العمولة الخارجية التي يحصل عليها الوكيل التجاري لعدة شركات أجنبية -:رأي البحوث 

( صعفر ) بة بسععر تخضع  للضعريفي استيراد أو بيع إنتاج ه لاء الموردين بالسوق المحلاي ودون تدخل من الوكيل التجاري العثور على عملاء مهتمين بشراء منتجاتهم 

.باعتبارها خدمة مصدرة للخار 
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.العمولات التي يحصل عليها وكيل التوزي  عن السل  والخدمات المعفاة والخاضعة لضريبة الجدول أولاً -:ثالثاً 

ئب بشأن المعاملة الضريبية لوكلاء التوزيع والتي أوضاحت الارأي الاذى انتهات الياة مصالحة الضارا2017لسنة 19رقم المصرية تعليمات الضرائب أصدرت مصلحة 

-:كالتالي

.هموتسرى عليهم أحكام التسجيل مهما كان حجم معاملاتالقانون يعد وكلاء التوزيع لسلعة أو الخدمة خاضعة للضريبة من المكلفين المخاطبين بأحكام -1

:لا يعُد من وكلاء التوزي  المكلفين بجحكام القانون ما يلى--2

.وكلاء التوزي  لسل  أو لخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقل-أ

.وكلاء التوزي  لسل  أو لخدمات معفاة من الضريبة-ب

ريبة الجعدول وكيل التوزيع  لسعل  أو لخعدمات خاضععة الضعأما هو وكيل التوزي  لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة، ومن ثم فإن وكيل التوزيع المخاطب بأحكام القانون 

.معفاة فهو غير مخالب بجحكام القانون وفقاً لما سبقلخدمات أو لسل  فقل وكذا وكيل التوزي  

ي بسعكويت والمتمثلعة فعبالرأي عن المعاملة الضريبية للعمولة الممنوحة لوكلاء التوزيع مقابل توزيع منتجاات الشاركة طلب الإفادة 2017/12/3في -:الاستفسار -1

(.حلوي من عجين)

المنصوص عليها ولا يسري بشجنهم أحكام التسجيلمن المكلفين بأحكام هذا القانون لا يعد وكلاء التوزي  لسل  أو لخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقل -:رأي البحوث 

من اللائحة التنفيذية للقانون19، 18في المادتين 

.لا تستحق عليها ضريبة قيمة المضافةومن ثم فإن العمولة الممنوحة لوكلاء التوزيع مقابل توزيعهم منتجات الشركة بسكويت 
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لهاا فاي بعاض طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية للعمولة الممنوحة بمعرفة الشركة موكلتكم لصالح وكلاء التوزياع التاابعين2018/01/23في -:الاستفسار-2

.من اللحوم اللازجة والدواجن المناطق بالجمهورية نظير قيامهم بتوزيع إنتاج الشركة موكلتكم 

عليهعا فعي ولا يسعري بشعجنهم أحكعام التسعجيل المنصعوصمان المكلفاين بأحكاام هاذا القاانون لا يعد وكلاء التوزي  لسل  أو لخدمات معفاة من الضريبة -:رأي البحوث 

من اللائحة التنفيذية للقانون19، 18المادتين 

.لا تستحق عليها ضريبة قيمة المضافةومن ثم فإن العمولة الممنوحة لوكلاء التوزيع مقابل توزيعهم منتجات الشركة من اللحوم الطازجة والدواجن  

:ومما سبق عرضة نلخص الآتي

.لخدمة خاضعه للضريبة او لسلعة وكيل التوزي  المخالب بالقانون هو وكيل التوزي  •

.يكون وكيل التوزي  مخالب بالتسجيل بدون حد للتسجيل•

.معفاة غير خاض  وغير ملالب بالتسجيللخدمة وكيل التوزي  لسلعه او •

.وكيل التوزي  لسلعه او خدمة من سل  او خدمات الجدول أولاً غير خاض  وغير ملالب بالتسجيل•

.غير ما سبق تخض  العمولة بكافة صورها للضريبة على القيمة المضافة•
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